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م وفكرة الح في التأدیب افحة العنف الزوجي في القانون الجزائر بین التجر   م
 

اش عزالدین  )1( ط
ة ،"أ"محاضر قسم  أستاذ )1( ة، والعلوم الحقوق  ل اس  الس

حث مخبر ة حول ال ة، القاعدة فعل ة، جامعة القانون  بجا
ة  .الجزائر ،06000 بجا

   azzedintebache@gmail.com: البرد الإلكتروني

  :الملخص
مقتضى قانون  2015منذ أن تدخّل المشرع الجزائر في سنة  ات  والذ  15/19لتعدیل قانون العقو

رر  266( أضاف مادتین  رر وم ال العنف الواقع بین الأزواج،  ،)1م صا لتجرم أش حیث وضعهما خص
قى في  ة التجرم والذ ی میّز العنف الذ یرقى الى مرت ط الذ  ا في تحدید الضا ق الا حق ون قد أثار إش

، قا في التشرع الجزائر ة الموجودة مس ادئ القانون قانون الأس أطار التقالید والم رة الذ تُعتبر والمتعلقة أساسا 
رّسا  ان م حیث تمنح هذه الأخیرة حقا للزوج في تأدیب الزوجة والذ  ة مصدره الأساسي،  الشرعة الإسلام

م ضرورة طاعة الزوجة للزوج 2005قبل تعدیلها في سنة  36قانونا الى وقت قرب في المادة  ، ورغم إلغاء ح
ة من  222عد التعدیل إلا أن الإستناد الى المادة  ام الشرعة الإسلام قانون الأسرة التي تحیل الى تطبی أح

اق مادام لم یلغى بنص صرح م التأدیب  اب النص، فإن ح  .في حالة غ
ة للنصوص المجرّمة للعنف الزوجي من جهة  حث ستكون دراسة تحلیل وعلى ذلك فإن دراستنا في هذا ال

احة العنف من جهة  سبب إ ذا مفهوم ح التأدیب  ، لأنه في اعتقاد لا مفرّ من ضرورةو ار  أخر إیجاد مع
ر یتعل بهذه المسألة سواء  شر الى إ استثناء یذ واضح ودقی للتمییز بینهما خاصة وأن المشرع الجزائر لم 

ل عام أو بتلك المخصصة للعنف الواقع بین الزوجین ش ة على العنف    .في النصوص المعاق
ة   :الكلمات المفتاح

ات، حقان   .التأدیب الزوجي، العنف الزوجي ون العقو
  

  

خ إرسال المقال خ ، 10/2019/ 20:تار خ نشر ،14/11/2019 :المقال قبولتار   ،31/12/2019: المقال تار
ش المقال اش عزالدین :لتهم رة الح في التأدیب"، ط افحة العنف الزوجي في القانون الجزائر بین التجرم وف حث  ،"م ة لل م المجلة الأكاد

  .29-9.ص ص ،2019 ،03 العدد، 10المجلد  ،القانوني
  :المقال متوفر على الرابط التالي
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Combat Domestic Violence in Algerian Law, Between Criminalization 
and the Idea of the Right of Correction 

Summary: 
Since the Algerian legislator intervened in 2015 to amend the Penal Code under 

Law 15/19, which added two articles (266 bis and 1 bis) specifically intended to 
criminalize forms of violence between spouses, this amendment shouted a real 
problem regarding the criterion of distinction between blows considered as violence 
and others that are part of an already existing right under the family code inspired by 
its entirety of shariaa in this case the right of correction .Despite the removal of the 
requirement to obey the wife after the amendment of the Code in 2005, still remains 
Article 222 of the Family Code, which refers to the application of the Islamic law in 
the absence of text, this text still justifies the existence of right of correction 
according to some writers as long as it is not cancelled by a clear text. 

Our research will be an analytical study of the criminal provisions relating to 
domestic violence, on the one hand, as well as the concept of the right of correction 
as the reason for the lawfulness of violence, on the other, because I think it is 
necessary to find a clear and precise criterion to distinguish them, especially since the 
Algerian legislator did not refer to any exception. 
Keywords: 
Penal Code, right of correction, domestic violence. 

 
 Lutte contre la violence conjugale en droit Algérien, entre 

incrimination et droit de correction 
Résumé : 

Depuis que le législateur algérien est intervenu en 2015 pour modifier le code 
pénal en vertu de la loi 15-19, qui a ajouté deux articles (266 bis et 1 bis.), 
spécifiquement destinés à criminaliser les formes de violence entre époux, cette 
modification a criée une véritable problématique concernant le critère de distinction 
entre les coups considérés comme des violences et les autres qui font partie d’un droit 
déjà existant en vertu du code de la famille, inspiré dans son intégralité de la charia, 
dont le droit de correction. Malgré la suppression de l’obligation faite à l’épouse 
d’obéir à son époux, en vertu de l’amendement de 2005, le législateur maintien 
l'article 222 du code de la famille, qui fait référence à l'application des dispositions de 
la loi Islamique à défaut d’autres de textes législatifs. Ce texte justifie encore 
l’existence du droit de correction.  
Mots clés : 
Code pénal, droit de correction, violence conjugale. 
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  مقدّمة
انها دون صلاح تلك العلاقة،  ستقرّ  ن أن تصلح الأسرة و م طة حسّاسة لا  ة را تشّل العلاقة الزوج
انة خاصة  ة م مة سواء على المستو الدیني حیث خصّصت لها الشرعة الإسلام ة عظ قدس لذا فهي تتمیّز 

صها في قوله تعال ن تلخ ثّ "ىم م الذ خلكم من نفس واحدةٍ وخل منها زوجها و ا أیّها الناس اتقوا رّ
ثیراً ونساءً  ات )1(..."منهما رجالاً  اج من النصوص لمواجهة السلو س ة  ما أحاطتها التشرعات الوضع  ،

ة، ها أشدّها تلك الواردة في القوانین العقاب ل  التي تؤد الى تف ة تهدف في  اسة عقاب س حیث تعاملت معها 
ات الجزائر في الماضي یجرّم أفعال السرقة . أسالیبها الحفا على استقرار هذه العلاقة ن قانون العقو إذ لم 

و الزوج  علّ تجرمها على ش ح الیوم  عدها أص انة الأمانة الواقعة بین الزوجین مثلا، و والنّصب وخ
ما  ة،  عفي الزوج من العقاب في عدّة حالات عندما لا یبلّغ عن جرمة ارتكبها زوجه الأخر حال علمه الضح

اره  اعت ر  صدر من الزوج الذ بها، ومن جهة أخر فقد جرّم عدّة صور للإهمال العائلي خاصة عندما 
ل حصر في حقه فعل التخلّي عن الزوجة،  ش ما جرّم فعل الزنا المسؤول الأول عن هذه العلاقة، إذ جرّم 

ان للتأثیر الدیني دورا حاسما في تجرم فعل  ما  طة،  ا على الرا قضي نهائ ا ما  ضا الذ هو سلوك غال أ
ات الفرنسي الصادر في  ان قانون العقو ضا، إذ  ة أ یجیز للزوج قتل زوجته  1810الزنا في المجتمعات الغر

ل  عض الأعراف في ش ما انتشرت  ة،  ة مثل عرف الزان م الدین س"قوانین مستوحاة من التعال س ه " بوف جاء ف
عه" ه عندما لا تط   .)2("للرجل ح ضرب زوجته دون إحداث وفاتها ودون مغالاة ف

مات المدافعة عن الحقوق والحرات، تزامن معه انتشار  إلا أن التطور الذ نشهده الیوم وانتشار التنظ
ة لم تكن تشهدها المجتمعات في الماضي مسلمة ظاهرة التدنّي الخلقي الذ أ د الى استفحال ظواهر إجرام

عها  ة التي أفرغت من طا طة الزوج انت أوغیرها، إذ لم تنجو منها حتى العلاقات الأسرة خاصة في إطار الرا
رة العنف الزو  ف عرف الیوم  الخصوص ما  ار الجرمة، و را من أو حت و جي، والذ لم الدیني والمقدّس، وأص

ة، إذ لم تعتبرها جرائم قائمة بذاتها إلا في السنوات  ن معروفا الى وقت قرب حتى لد المجتمعات العلمان
 .)3(الأخیرة

  

                                                            
ة الأولى من سورة النساء )1(   .الآ

(2) DUMONT Guillaume, La criminalité domestique, Thèse de Doctorat en droit, Université Jules 

Verne, Picardie, 2017, p. 257. 
(3) Charlotte Vanneste, « Violences conjugales : un dilemme pour la justice pénale ? Leçons d’une 
analyse des enregistrements statistiques effectués dans les parquets belges », Revue de champ pénal 
Vol. XIV/ 2017. V. aussi, Anaïs Coignacle, « Le crime passionnel au XXIe siècle existe-t-il encore 
? », Actualité Dalloz, édition 24.09.2018. 
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ه  م ف حیث تتحّ لّ،  ه المجتمع الإنساني  ة الذ نشأ عل طة الزوج ع المقدّس للرا وهذا دلیل على الطا
ة تلقي على ا ة ودین ادئ عقائد اة أسرة، م ن لح طة وما ینتج عنها من تكو ة الرا ة حما ر مسؤول لزوج الذ

اة الأسرة  ة والح ط العلاقة الزوج مارسها من أجل ض ات  التالي من المنط أن تقرّر لهذا الزوج صلاح و
الخصوص، والمستمدّة من الش ة  ات التي تعرفها المجتمعات الإسلام رعة الغرّاء برمّتها، ومن بین هذه الصلاح

  .الح في التأدیب
ضرورة  ضا، اصطدم هذا الح مع أصوات تناد  لكن ومع انتشار ثقافة التحرّر في هذه المجتمعات أ
عض التشرعات أبرزها التشرع الجزائر الذ لم یتردّد في  حیث تأثّرت بها  محارة العنف الواقع بین الأزواج، 

جرمة قائمة بذاتها  ه  مخاطر التعقیدات التي ستواجه تطبی )4(2015منذ سنة الإعتراف  ه  أ ، دون أن 
م الدین  ة التي تتمیّز بها الأسرة الجزائرة والتي مازالت متشبّثة بتعال النصوص المتعلقة بها، نظرا للخصوص

  .الإسلامي
ة تحقی التواف بین هذه النصوص  لذا ان حث في مد إم فإن هدفنا من خلال هذه الدراسة هو ال

ة مستمدّة  إجازة شرع المجرّمة لأعمال العنف الزوجي مع ضمان الحقوق المقررة شرعا، خاصة ح التأدیب 
علوها أ تشرع وضعي؟ ة لا    من شرعة سماو

ستوجب ح حدود وهذا  قعانلا  توض ا رغم تناقض آثارهما  المفهومین، خاصة وأنهما  بنفس السلوك تقر
ة، لذلك سنحاول إبراز الدور القانوني للح في التأدیب الزوجي من جهة  حث الأول(القانون ، ومن جهة )الم

ه في نظر القانون  ا عل ا معاق ضا ما هو السلوك المعتبر عنفا زوج حث الثاني(أخر إبراز أ  ).الم
 

حث الأول   الدور القانوني للح في التأدیب الزوجي: الم
ن  م ع العلماني إلاّ أنه لا  غلب علیها الطا ة  ة والإسلام ة العر انت معظم القوانین العقاب حتى وإن 

اشر ل غیر م ش ة من تأثیر علیها، سواء  ار ما للشرعة الإسلام ة تؤثّر في إن  عندما تستمدّ منها أعرفا أخلاق
اشر ل م ش اره جرمة في  التجرم والعقاب، أو  احة سلوك معیّن رغم اعت عندما تفرض خاصة حالات لإ

ا  ضرب في هذا المقام هو ح الضرب لغرض التأدیب الزوجي، لذلك من المهم جدًّ القانون، وأحسن مثال 
ة ورسم حدوده والشرو الواجب التقیّد بها لكي یرقى الى نطاق  معرفة المقصود بهذا الح في الشرعة الإسلام

احة  ة للدول المعتنقة للدین الإسلامي خاصة الدول )المطلب الأول(الإ ، ثم التعرج على التشرعات العقاب
حث في مد إجازتها لهذا الح  ة لل   ).المطلب الثاني(العر

                                                            
تمم أمر رقم ، 30/12/2015الصادرة في، 71عدد ، ج ر ج ج، 30/12/2015مؤرخ في  15/19قانون  )4(  156-66عدّل و

ات المعدّل والمتمّم 1966یونیو سنة  8المواف  ه1386صفر عام  18المؤرخ في  ة للجمهورة ، یتضمّن قانون العقو جردة رسم
  .11/06/1966الصادر في ، 49الجزائرة عدد 



אאא RARJ

  

13 
10א،03-2019א 

א،?אאאאאאאא?،K 9-29. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة: المطلب الأول عة الإسلام   الضرب من أجل التأدیب الزوجي في الشر
ة لواجب الطاعة الذ فرضته الشرعة  عتبر الح في تأدیب الزوجة من طرف زوجها نتیجة منطق

ة على الزوجة من جانب واحد، لقول الله تعالى في سورة النساء  فالصّالحاتُ قانتاتٌ حافظاتٌ  للغیب "...الإسلام
ة للزوج، فإقدام الز )5("ما حفظ الله النس عتبر من آثار عقد الزواج  منح من ، إذ  وجة على مخالفة هذا الواجب 

ح التأدیب مصداقا لقوله تعالى  سمّى  واللائي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ واهجروهنّ "الجهة المقابلة للزوج ما 
لا غوا علیهنّ سب م فلا ت  .)6("في المضاجع واضروهنّ فإن أطعن

  
الح في تأدیب الزوجة: الفرع الأول   المقصود 

ة للتهذیب والإصلاح وإعادة الشخص المنحرف الى جادة  أنه استعمال الوسائل الكاف عرف التأدیب 
ورة  ة المذ ما ورد في الآ ة  الخصوص یتدرّج وف مفهومه في الشرعة الإسلام الصواب، والتأدیب الزوجي 

لما زادت  ة الزوجة لغرض التأدیب، فهو یزداد شدة  حسب درجة استجا ة إذ أعلاه،  إصراراً في عدم الاستجا
ة    ...".فعظوهنّ واهجروهنّ في المضاجع واضروهن"...جاءت الآ

عة هذا الح أنه مقرر لطرف واحد وهو الزوج، لأنه في نظر الشرعة الغراء هو صاحب القوامة  ومن طب
حدود الله  ،)7("الرجال قوّامون على النساء" لقوله تعالى  عني منح الزوج سلطة ارغامهنّ على الإلتزام  والذ 

ة )8(والكفّ عن المفاسد ة وإصلاح، وهي مسؤول اء الأسرة من إنفاق وحما ة الأع الإضافة الى تحمیله مسؤول  ،
عها أن تتحمّلها ط  .)9(قد لا ترضى المرأة 

رة النشوز،  ف عني ترفّع المرأة على الرجل واستظهار وقد رط الشارع تعالى ح ممارسة التأدیب  الذ 
ه ان أوامره ونواه ام )10(نوع من عص ان ق ر الشرعة إم ما لا تن معنى سوء معاملة الزوجة لزوجها،  ، أ 

المقابل بل رأت أن الحل هو الإصلاح لقوله تعالى  النشوز من جهة الزوج، لكن لم تمنح ح التأدیب للزوجة 
صلحا بینهما صلحا وإن امرأة خافت من" ، والنشوز في )11("علها نشوزا أو إعراضا فلا جناح علیهما أن 

                                                            
ة ا) 5(   .من سورة النساء 34لآ

قة (6) ة السا   .نفس الآ
قة (7) ة السا   .نفس الأ
لام المنّان، عبد الرحمان بن ناصر السّعد) (8 سیر الكرم الرحمان في تفسیر  ان الحدیث، ت عة الأولى، دار الب ، القاهرة، الط

  .156ص، 2002
ة، حسن منصور حسن )9( ط في شرح مسائل الأحوال الشخص عة، المجلّد الثاني، المح   .214ص، 2001، مصر، ، سامي مط
صل محمّد خیر الزراد )10( ، 2010، لبنان، دار الكتاب العري، المرأة بین الزواج والطلاق في المجتمع العري الإسلامي، ف

  .85ص
ة  )11(   .من سورة النساء 128الآ
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ي  اشرة وإنما هذه الطاعة موجّهة لمنهاج سلو طاعة الزوج م عض أنه لا یجوز رطه  ه ال قة الأمر یر ف حق
اره  اعت ة تنفیذ هذا المنهاج  صفة الزوج، مسؤول س العائلةقرره الشارع عزّ وجلّ، وحمّل الرجل  حیث )12(رئ  ،

عصي الله فلا طاعة له، طاعته في ما  ر  إذا ألزم الزوج زوجته  ن ذ م ات التي تعتبر نشوزا  ومن السلو
ة الى الفراش دون سبب شرعي، غیر إذن زوجها، وعدم الاستجا غیر ح أو   خاصة خروج الزوجة من المنزل 

الإضافة الى الابتعاد عن فرائض الله تعالى  ة السیئة لزوجها  ذا المعاملة اللفظ  .)13(و
  

  شروط ممارسة الضرب من أجل التأدیب الزوجي: الفرع الثاني
ان سلوك النشوز لأول  عد إت اشرة  ة اللجوء الى ح الضرب من أجل التأدیب م لا تجیز الشرعة الإسلام

اشرة دون التدرّج في استعمال الأسالیب الأخر التي استوجبت البدئ  مرة، وإذا أقدم الزوج على تأدیب الزوجة م
ة في إجازة ح  ح مجرّما شرعا وقانونا في التشرعات التي تحتكم الى الشرعة الإسلام ص فیها، فإن ذلك 

احة، إذ لابد للزوج أن یثبت أن زوجته قد استمرّ  سبب إ ة التأدیب  ل التدابیر الواج ت في نشوزها رغم اتخاذ 
فهم أن ه الزوجة رغم  شرعا، ومنه  النشوز لا یبرّر التأدیب شرعا إلاّ إذا تم تكراره أكثر من مرة أو استمرت ف

  .)14(الموعظة والهجر
موقف الدین من  ة وتنبیهها  الكلمة الطی الوعظ ومحاولة إرشاد الزوجة  التالي فالتأدیب یبدأ  الخروج عن و

ة ، وإذا لم تأت مرحلة الوعظ أُكلتها ینتقل الزوج الى )15(طاعة الزوج لترغیبها في ذلك وترهیبها في حالة المعص
عدم معاشرتها أو مجامعتها  عني صرف الرجل النظر الى زوجته  وسیلة أشدّ وهي الهجر في المضجع، والذ 

ة تحقی المقصود من ذلك، أ تخلي الزوجة ع ان زوجهاالى غا   .)16(ن تعنّتها وإصرارها على عص
ثم تأتي المرحلة الأخیرة وهي اللجوء الى الوسیلة الأكثر شدّة وهي استعمال الضرب، وهو السلوك الذ 
حت، إذا استثنینا الهجر الذ  عهما المعنو ال طا قتین تتمیّز  ار أن الوسیلتین السا اعت حث،  یهمّنا في هذا ال

ة للزوجة، شّل وسیلة للضغ ة والنفس السلامة الجسد عته لا ترقى الى حدّ المساس  ط النفسي، إلا أن طب
ه في ممارسة ح التأدیب ا أجازت الشرعة للزوج أن یلجأ إل اره عنفا ماد اعت قى الضرب فقط  التالي ی   .و

جمع الفقه الإسلامي أن الضرب المقصود هو ذلك الضرب الخفیف الذ یجب ألاّ یترك آثارا على جسد  و
ستعمل لتحقی  ل غیر مبرح وأن  ش قع  ه، بل یجب أن  ة ولا یؤدّ الى جرحه ولا إحداث عاهة معیّنة ف الضح

                                                            
  .247ص، 2010، الجزائر، دار هومة، الطلاق وأثاره من قانون الأسرة الجزائرة، المصر مبروك )12(
ة في الفقه الإسلامي، أحمد فتحي بهنسي )13( ة النهضة دار، الجزء الأول، الموسوعة الجنائ   .348 ص، 1991، القاهرة، العر
ات القسم العام، محمّد عوض )14( ة، قانون العقو ندرة، دار المطبوعات الجامع   .108ص، 1998، الإس
سیر الكرم الرحمان، عبد الرحمان بن ناصر السّعد )15(   .156 ص، المرجع الساب، ت
  .213ص ، المرجع الساب، حسن حسن منصور )16(
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ةً  ه اعتداءً أو مغاض ، وذلك مصداقا لقول رسول الله صلى )17(مقصد منع الزوجة من النشوز ولا یجوز اللجوء ال
ه وسلم  لمة الله ولكم علیهنّ أن فاتقوا الله في النساء، ف" الله عل ح الله واستحللتم فروجهنّ  م أخذتموهنّ  إن

ا غیر مبرح م أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضروهنّ ضر التالي فإذا وقع الضرب )18("لا یوطئن فرش ، و
ه  احا ولا عقاب عل ون م رها فأنه سوف    .احترام الشرو الساب ذ

ل  ش ل عام والمرأة  ش ائع الإنسان  ار ط عین الاعت ان أخذا  وتقرر الشرعة وجوب التدرّج في التأدیب 
طة  ه فقط لتعود الى صوابها، ومنها ما تكون وس ه والتوج في معها مجرّد التنب خاص، إذ هناك من النساء ما 

ظ، وهناك المرأ  عها غل طرة وط أن تكون محّة للس ها  الزوج في سلو ع التي لا تعترف  ة وشرسة الط ة العاص
ه ع ما یناس ل ط أن یتعامل مع  س الأسرة تستوجب طاعته، لذا ألزمت الشرعة الزوج    .)19(رئ

  
ع العقابي: المطلب الثاني احة في التشر ار الضرب من أجل التأدیب الزوجي سبب إ   مد اعت

اره  اعت ة  مته القانون ل الذ شرحناه أعلاه، فإن ق الش ان مفهوم الح في التأدیب الزوجي ورد  لما 
اینة  ة منها، یثیر مواقف مت ة للدول المعتنقة للدین الإسلامي خاصة العر احا في التشرعات العقاب فعلا م

، إذ یتضح الأمر لد التشرعات التي تنص احة  تقتضي نوعا من التدقی ة صراحة على إ في قوانینها العقاب
ل غیر  ش الا لد التشرعات التي تعترف  طرح إش ما قد لا  الضرب الذ یرتكب من أجل التأدیب الزوجي، 

اشر بهذا الح  ، إلا أنه من جهة أخر تبدو المسألة أكثر تعقیدا لد التشرعات التي لم ترفض )الفرع الأول(م
الخصوص سلوك هذا الح صراحة وفي  ل أنواع العنف الواقع بین الأزواج و نفس الوقت تعترف بتجرم 

 ).الفرع الثاني(الضرب 
  
احة الح في التأدیب الزوجي: الأول الفرع ة من إ عات الدول العر   موقف تشر

لما  حیث  ورة على سبیل الحصر في القانون  ة المذ احة تلك الحالات الموضوع اب الإ أس قصد 
سبب انتفاء العلة من توا اح، وذلك  فرت في وقائع معیّنة تزل عنها وصف الجرمة وتعیدها الى أصلها الم

ه القانون  حم احة المعترف بها)20(التجرم فیها وهو إهدار الح الذ  لد معظم  ، ولعل من أهم مصادر الإ
ة ومن بینها التشرع الجزائر في المادة  ه  39التشرعات العقاب أذن   ٍّ ات، هو أداء ح من قانون العقو

                                                            
ة في الفقه الإسلامي، زهرة محمد أبو )17( ر العري، الجرمة، الجرمة والعقو   .346ص ، 1998، القاهرة، دار الف
مین )18( حي بن شرف النوو ، محمد بن صالح العث را محي الدین  لام سیّد المرسلین للإمام أبي ز ، شرح راض الصالحین من 

عة الأولى   .65ص ، 2009، الجزائر، دار الإمام مالك، الط
صل محمّد خیر الزراد )19(   .85ص، المرجع الساب، ف
ات القسم العام، محمود نجیب حسني )20( عة، شرح قانون العقو عة الط ة ،الرا   .160ص، 1977، القاهرة، دار النهضة العر
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ة تحقی )21(القانون  غ عني ارتكاب فعل مجرّم قانونا وفي نفس الوقت یجیزه في أوضاع معیّنة،  ، والذ 
مارس في حدود الشرو ا شر أن  ة،  الحما تف الفقه الجنائي أن مصلحةً أجدر  لتي رسمها القانون لذلك، و

ة الواردة في قانون  ل شمل النصوص الش مفهومه الواسع، ل القانون في هذا المقام ضرورة أخذه  المقصود 
الإضافة الى مصادره ات أو فروع القانون الأخر  ة في الدول التي تجعلها 22العقو العرف والشرعة الإسلام  ،

  .)23(ن مصدرا للقانو 
الخصوص، الى إجازة الح في الضرب الذ  ة  عض التشرعات العر وعلى هذا الأساس اتجهت 
احة التي  ره صراحة بجعله إحد صور الإ صدر من طرف الزوج على زوجته بهدف التأدیب، فمنها من ذ

ات الإماراتي مثلا في الماد لا جرمة إذا وقع "  53ة یجوز ممارستها وفقا لإذن القانون، فقد نص قانون العقو
مقتضى القانون وفي نطاق الح مة واستعمالا لح مقرر  ة سل عتبر استعمالا للح. الفعل بن تأدیب -1: و

ات العراقي في المادة )24(...."الزوج لزوجته ا ورد في قانون العقو لا جرمة "التي نصت  41، ونفس النص تقر
عتبر...إذا وقع الفعل استعمالا لح ما ورد ح التأدیب )25(..."تأدیب الزوج لزوجته-1:استعمالا للح و  ،

ما فیها التأدیب الزوجي وذلك وف  ل أنواع التأدیب  صه بل یجیز  تي ولكن دون تخص صراحة في القانون الكو
ذا لا جرمة إذا وقع الفعل استعمالا لح التأدیب من شخص یخوّل له القانون ه"التي جاء نصها  29المادة 

  .)26(..."الح
الإشارة صراحة للحقوق التي تمنحها الشرعة  اشرة، ولكن  ه م ما تجیزه تشرعات أخر دون التصرح 
مقتضى نص عام وارد في مناسبتین في قانون  ة، ومن بین هذه التشرعات نجد المشرّع المصر  الإسلام

ات ل فعل ارتكب لا تسر " التي نصت على أنه 60الأولى في المادة )27(العقو ات على  ام قانون العقو  أح
مقتضى الشرعة ح مقرر  مة عملاً  ة سل مصطلح الشرعة أ القانون لذا فقد ثار ." بن ان المقصود  وقد 

                                                            
ات الجزائر  39تنص المادة  )21( ه القانون -1: لا جرمة" من قانون العقو ان الفعل قد أمر أو أذن    ...."إذا 

)22( MAYAUD Yves, Droit pénal général, 2e édition, Puf, Paris, 2004, p.452. 
  .94ص، المرجع الساب، محمد عوض )23(
ات 1987لسنة  3قانون اتحاد رقم  )24( عة السادسة، دائرة القضاء، بإصدار قانون العقو  .2018، أبو ضبي، الط
ات العراقي رقم ) 25( ط 1969لسنة 111قانون العقو   :التالي  متوفر على الرا

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/service_showrest.aspx?fid=7&pubid=18103 

 .18/08/2019: تارخ الإطلاع
تي )26( ات الكو قانون ، قانون العقو ة الجردة في منشور، 1960/ 16رقم  صادر  معدل  1/1/1960تارخ  1487 رقم الرسم

  .ومتمم
ط التالي )27( ن تحمیله من الرا م ات المصر    :قانون العقو

https://www.coursdroitarab.com/2018/01/qanon-l3o9obat-egypte-pdf.html 

  .18/08/2019: تارخ الإطلاع
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ة حتى تدخّل المشرع هناك بإضافة المادة   التي نصت 7جدل حول امتداد مفهوم الشرعة الى الشرعة الإسلام
ام هذا الق" ة المقررة في الشرعة الغراء انون فيلا تخل أح الحقوق الشخص ان )28("أ حال من الأحوال  ، وقد 

ة في مادته  ة في الأحوال الشخص فا على "ینص  209قانون الأحوال الشرع ا خف اح للزوج تأدیب المرأة تأدی ی
ح ضرها ضرا فاحشا ولو  ة لم یرد فیها حد مقرر، ولا یجوز له أن  ات  ،)29("ل معص أما قانون العقو

احة وهو المادة  اب الإ أس م في النص المتعل  لا جرمة إذا وقع "حیث جاء نصّها  47القطر فقد أورد الح
ة أو القانون، وفي نطاق هذا الح مقتضى الشرعة الإسلام مة، استعمالاً لح مقرر  ة سل   .)30("الفعل بن

سبب  وتتخذ تشرعات أخر موقفا مبهما نوعا ما، ه القانون  استعمال ح أذن  ار أنها اعترفت  اعت
الخصوص ح التأدیب،  ة و ر صراحة تلك الحقوق المنصوص علیها في الشرعة الإسلام احة ولكن لم تذ إ

ات الأردني59فقد نصت المادة  الفعل المرتكب في ممارسة ح دون اساءة "على أن )31(من قانون العقو
عد جرمة منه صراحة على الحالات التي یجیزها القانون، وخصت التأدیب  62ثم نصت المادة " استعماله لا 

ر التأدیب الزوجي، أما المادة  مارسه الوالدین على الأولاد فقط دون ذ من القانون اللبناني فقد  186الذ 
اء  مقتضى إذن القانون في صورة التأدیب، ولكن ذلك الممارس من طرف الآ احة  ، )32(والأساتذة فقطأجازت الإ

ات المغري، فقد نصت المادة  احة في قانون العقو صورة للإ ا إذن القانون  لا " منه  124في حین لم یرد نهائ
ة ة ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآت ه السلطة  1-:جنا ه القانون وأمرت  ان الفعل قد أوج إذا 

ة التالي ففي مثل هذه القوا)33(..".الشرع ن استنتاجها من نصوص ، و م نین فإن إجازة استعمال ح التأدیب، 
ح من حقوق  م الطاعة  حرني ح حیث ورد في قانون الأسرة ال ة والأسرة  قوانینها في مجال الأحوال الشخص

  .)34(الزوج على الزوجة
                                                            

  .172ص، المرجع الساب، محمود نجیب حسني )28(
  .108ص، المرجع الساب، محمد عوض )29(
ات القطر  11قانون رقم  )30( ة عدد ، 10/04/2004مؤرّخ في ، بإصدار قانون العقو صادر في ، 7جردة رسم

30/05/2004.  
ات الأردني  )31( ط، قانون العقو   :متوفر على الرا

https://www.unodc.org/res/cld/document/penal-code-no-16-of1960_html/Jordanian_Penal_Code_1960.pdf 

ه یوم   .18/08/2019: تم الإطلاع عل
ات البناني 01/03/1943صادر في ، 340اشتراعي رقم مرسوم  )32( ط، متضمّن قانون العقو   :متوافر على الرا

banon_Penal_Code_1943.pdfcode_html/Le-penal-https://www.unodc.org/res/cld/document/lebanon  

  .18/09/2019: تارخ الإطلاع
ة  جماد 28في  صادر 1.59.413رقم  شرف ظهیر )33(  القانون  مجموعة على المصادقة) 1962نونبر  26( 1382الثان

ة الجردة، الجنائي رر 2640عدد  الرسم   ).1963یونیو  5( 1383محرم  12بتارخ  م
حرن 2017لسنة  19نقطة أ من قانون رقم  40 المادة )34( ة ملح عدد ، بإصدار قانون الأسرة لمملكة ال ، 3323جردة رسم

  .20/07/2017مؤرّخ في 
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  مسألة التأدیب الزوجي في القانون الجزائر : الفرع الثاني
عد  رة التأدیب من المواقف الأكثر غموضا وتعقیدا خاصة  عتبر موقف المشرع الجزائر في شأن ف

انت تنصّ  39الذ ألغى المادة )35( 05/02مقتضى قانون  2005تعدیل قانون الأسرة في سنة  منه والتي 
ح من حقوق الزوج على الزوجة، ثم ازدادت الأمور غموضا عندما  تم تعدیل قانون على واجب الطاعة 

ات في سنة  ل صرح ظاهرة العنف الزوجي بإضافة المواد  15/19مقتضى قانون 2015العقو ش الذ جرّم 
رر266 رر وم احة الفعل الذ  39، فرغم أن المشرع الجزائر نص في المادة 1م ات على إ من قانون العقو

ان التبرر ح التأدیب هو ما ورد في المادة اعتر  یرتكب استعمالا لح مقرر قانونا، فقد  من حقوق  39افه 
م الشرعة في ذلك وهو التأدیب  ن اللّجوء الى ح م حیث إذا خالفته  الزوج على الزوجة خاصة ح الطاعة، 

ات الجزائر إجازة ممارسة التأدیب عض شرّاح قانون العقو في  ما شرحناه أعلاه، ولعل هذا الذ یبرر في رأ 
عد إلغاء المادة )36(جزائر القانون ال م الوارد في المادة  39، أما  الح عض الآخر  التي أحالت  222فقد برره ال

ة في الحالات التي لم ینص علیها قانون الأسرة ومن بینها ح التأدیب ام الشرعة الإسلام   .)37(الى تطبی أح
ح التأدیب الزو  عة قانون أما الموقف المعارض لاعتراف المشرّع الجزائر  جي، فقد استند الى طب

ة مصدرا له في أ حال من الأحوال، بل لا  أنه قانون علماني لا یجعل الشرعة الإسلام ات الجزائر  العقو
ما یتواف مع هذا القانون  ام الشرعة إلا  ن للقاضي الجزائي تطبی أح   .)38(م

ه المشرع  النظر الى ما أقدم عل د توجهه نحو أما الموقف عندنا فإنه  لات، فإنها تؤّ الجزائر من تعد
ساطة الضرب المرتكب على  عدم الإعتراف عته و درجة  انت طب ح التأدیب في القانون الجزائر مهما 

ة، إذ أن الاستناد الى المادة  عد تجرم  222الزوج الضح فا جدًا، خاصة  ح مبررا ضع من قانون الأسرة أص
سط الإعتداءات ولم تتضمّنها المواد  العنف الزوجي الذ سنر  حث الثاني أنه لم یترك أ مجال لأ في الم

رر266 رر وم ن 1م م ا الح في التأدیب الزوجي ولا  ، بل یبدو من خلال تلك النصوص أنه تجاهل نهائ
ان أ وجه  ه أما القاضي الجزائي    .الاحتجاج 

ار أن  اعت ة موجودة،  فلت الزوج من العقاب في هذه الحالة هو استغلال ثغرة قانون التالي فما قد  و
ة  اب شهادة طب لي عن العمل، وفي غ عاقب على الضرب الذ لم یؤد الى أ عجز  المشرع الجزائر لا 

                                                            
تمم قانون  02/2005/ 27مؤرخ في  05/02أمر رقم  )35( ة للجمهورة ، المتضمن قانون الأسرة 84/11عدل و جردة رسم

  .27/02/2005في  صادرة15عدد، ةالجزائر
مان )36( ات الجزائر القسم العام، عبد الله سل عة الخامسة، الأول الجزء، "الجرمة"، شرح قانون العقو دیوان المطبوعات ، الط

ة   .126ص، 2004، الجزائر، الجامع
سات )37( ازد ع ة والتشرع الجزائر ، ال حث القانوني، تأدیب الزوجة بین الشرعة الإسلام ة لل م المجلد  2016 ،المجلة الأكاد

ة، 2عدد، 14   .316ص، الجزائر، جامعة بجا
عة احسن )38( عة ال، دار هومة، الوجیز في القانون الجزائي العام، بوسق عة السا   .125ص ، 2008، الجزائر، 7ط
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ه الزو  ا وإذا ارتك ار الفعل تعد ن اعت م التالي  ات الضرب، و ج مرة فقط، فلن یدخل في نطاق ستحیل إث
رر266تطبی المادة  ل سوف یتعذّر على القاضي الجزائي تطبی أحد  1م التي تستوجب التكرار، بهذا الش

س استنادا الى ح التأدیب العنف الزوجي ولكن ل   .النصین المتعلقین 
  

حث الثاني م العنف الزوجي في القانون الجزائر : الم   تجر
ا الأخصّ تلك التي تقع بین الزوجین من الى زمن قرب  نت الجرائم الواقعة داخل الأسرة الواحدة 

ا ما یتم التستّر علیها وحلّها داخل العائلة،  حیث غال ة،  ع السرة والخصوص طغى علیها طا ات التي  السلو
صر أملا في عدم تعمی جراح الع ة، لذا بل حتى أن سلطان الدولة یتعامل معها بنوع من غضّ ال لاقة الزوج

فة توثّ لظاهرة العنف  ات مخ عد ظهور إحصائ ا إلا  ه حال ل الذ هو عل الش لم تكن التشرعات تهتم بها 
محارة العنف ضدّ المرأة،  ة خاصة تلك المتعلّقة  ات الحقوق المرتكب بین الأزواج، دعّمتها نشاطات الجمع

لاغ صوتها لتكون الظاهرة  ة حیث تمّنت من إ ة خاصة في إطار الجمع م ة وإقل موضوعا لمؤتمرات دول
ات تحثّ على ضرورة تبنّي م)39(العامة للأمم المتحدة ة للحدّ من ، مما أد إلى إصدار توص انیزمات قانون

قي في نظرة التشرعات  ما فیها أسلوب التجرم، حیث تكلّلت تلك المجهودات بإحداث تغییر حق العنف الزوجي، 
ةالداخ فك عقدة الخصوص ة التي سمحت لنفسها  ة  ل استحداث نصوص عقاب أن تدخّلت  ة،  طة الزوج للرا

ان للتشرع  ال العنف المرتكب من أحد الزوجین في ح الزوج الآخر، وقد  ل أش صا لمحارة  معدّة خص
رر266الجزائر قسط في ذلك، حیث أضاف المادتین  رر وم ات سنة  1م یجرّم فیهما  2015في قانون العقو

ة الظاهرة سنحاول إبراز معناها وخصائصها في مطلب أول، ثم تحدید  ظاهرة العنف الزوجي، ونظرا لخصوص
  .عناصرها المجرّمة قانونا في مطلب ثاني

  
  مفهوم العنف الزوجي: المطلب الأول

ا إذا  ون زوج ة لشخص الغیر، و ة والنفس السلامة الجسد ل سلوك یؤدّ الى المساس  العنف  قصد 
طرة والضغو والتي  طة لممارسة أسالیب الس ستغلّ هذه الرا ة، إذ  علاقة الزوج ة  الضح طا  ان المعتد مرت

انا الى حدّ الإعتداء الجسد أو النفسي ضی نطاقها لتنحصر  ،)40(تصل أح التالي فهذا النوع من الجرمة  و
ه، أو تكون هذه العلاقة  ا عل ا والثاني مجن ون أحدهما جان عقد زواج  طین  فقط بین شخصین رجل وامرأة مرت
ات تجعلها مختلفة  عدّة خصوص ة التي تتمیّز  هي سبب ارتكاب الجرمة رغم انحلالها، فهي من الجرائم العائل

                                                            
  :أنظر في شرح محتو تلك المؤتمرات )39(

TARHINI Rola, Le sort de la femme, auteur ou victime d’infractions sexuelles et/ou familiales en 
droit pénal comparé français et libanais, Thèse Doctorat en Droit, Université Nancy 2, 2011, p.367. 

 )40( Ibid. p.350. 
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ات والحقوق الناشئة عن غ النظر الى مساواتهما في الواج ة،  الضح ة لعلاقة الجاني  عة الأفق یرها نتیجة الطب
ة تفرض التزامات على  ة الأخر التي تكون العلاقة فیها عمود عن عقد الزواج، على خلاف الجرائم العائل

الفروع علاقة الأصول  مة العنف الزوجي أنها تعبّر عن لذلك فمن خصائص جر. )41(أحدهما دون الأخر 
ادل ش في مودّة والاحترام المت التعهّد الناشئ عن عقد الزواج للع ما أنها جرمة لا تقع )الفرع الأول(الإخلال   ،

ة ع السرة والكتمان أكثر من غیرها من )الفرع الثاني( إلاّ في إطار علاقة الزوج غلب علیها طا ، ثم أنها جرمة 
  ).الفرع الثالث(رة الجرائم الأس

  
ادل الناشئ عن عقد الزواج: الفرع الأول الاحترام المت   العنف الزوجي ینقض التعهّد 

ه الإنسان، مفاده  ع العنف المرتكب بین الزوجین الى النظرة والمعتقد الذ نشأ عل ع الفظ عود سبب الطا
ة یجب أن تبنى على أسس الحبّ والمودّة والر  ش أن العلاقة الزوج ذا قبول الع ادل، و حمة والاحترام المت

شر  اء المسندة الى الإنسان وهي الحفا على استمرارة الجنس ال المشترك من أجل ضمان أعقد وأصعب الأع
ذلك لابد لهذه العلاقة أن تكون دائمة،)42( ان  شر أساسي لأداء هذه المهمّة  ، ولما  ة  ا ما تكون أبد بل غال

ة اللاحقة لما ینتج عنها من أبناء، والتي قد تستمرّ  التي لا تقتصر على الإنجاب ضا على الرعا فقط، بل أ
م التعاون المشترك، وهذا لا  عني قبول الإلتزام  الزواج  ا  التالي فإن قبول الطرفین الارت ن عشرات السنین، و

ادل الإحترام  المعروف وت الحفا على استقرار تلك العلاقة، عن طر الإلتزام بواجب المعاشرة  قه إلاّ  تحق
حسب نص المادة  ، لذلك فإذا صدر العنف من أحد طرفي )43(من قانون الأسرة الجزائر 36والمودة والرحمة 

عني الإخلال بهذا الإلتزام  ة اتجاه الآخر،  التالي نقض أهم بنود عقد الزواج، وهذا ما یثیر )44(العلاقة الزوج ، و
ة لهذا فإن العبرة من تجرم  المقارنة مع العنف المرتكب في الحالات العاد مة،  ة نتیجة آثاره الوخ ثیر من الغرا

ادل بین الزوجین، وما یدعّم ذلك أن قانون الأسرة الجزائر  ة واجب الإحترام المت عد العنف الزوجي هو حما لم 
عد إلغاء المادة  ا لا یتحمّله الطرف الثاني  انت تلزم الزوجة من جانب  39یلقي على أحد الطرفین واج التي 

انت في الغالب تثار عند ارتكاب  الخصوص، وهي المبررات التي  ه  واحد ضرورة طاعة الزوج واحترام والد
  .شتّى أعمال العنف ضدّ المرأة المتزوّجة

ذلك  ان  ة ولما  ون قد أضاف صورة أخر للحما فإن المشرّع الجزائر بتجرمه للعنف الزوجي 
ادل بین الزوجین، الى جانب جرمة الزنا المنصوص علیها في المادة  من  339المقررة لواجب الإحترام المت

                                                            
(41) MONTAGNE Camille, Lien familial et droit pénal, Thèse de doctorat, université de Grenoble 
Alpes, 2015, p.329. 
(42) DUMONT Guillaume, op.cit.p.254. 

ة- 1: یجب على الزوجین"من قانون الأسرة الجزائر  36تنص المادة (43)  اة المشتر ات الح ة وواج ط الزوج   المحافظ على الروا
المعروف-2 ادل الإحترام، المعاشرة    ...".والمودّة والرحمة وت

(44) MONTAGNE Camille, op.cit. p. 328. 
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أن لا یخون  ة هذا الواجب حفاظا على حرمة الزواج،  ضا وجدت لحما ات، التي هي أ أحدهما  قانون العقو
ة قائمة  ا مع غیره ما دامت أن العلاقة الزوج ط جنس ه أثناء إبرام العقد، وهو أن لا یرت الأخر العهد الذ التزم 

  .)45(بینهما
  

قة: الفرع الثاني ة قائمة أو سا ن تصوّرها إلا في إطار علاقة زوج م مة لا    العنف الزوجي جر
ة التي تعترف  س التشرعات الغر ة أخر غیر فع طة قانون ر وأنثى برا ا شخصین ذ ة ارت ان بإم

ة طة الزوج الدین الإسلامي لا تعرف إلاّ علاقة )46(الرا غلب على مجتمعاتها التدیّن  ، فإن التشرعات التي 
حمل  ن تصوّره إلاّ إذا صدر من شخص  م ام جرمة العنف الزوجي لا  التالي فإن ق واحدة وهي الزواج، و

لا الزوجین صفة  ون  في بل یجب أن  ذلك، وهذا لا  حمل نفس الصفة  ة  قع على شخص ضح الزوج ل
عض عضهما ال طین ب غیرهما من  مرت ط  لاهما مرت ان  ام هذه الجرمة إذا  ن ق م حیث لا  ة،  علاقة الزوج

ان ما لو  ة،  ة هذا الغیر للجاني أو الضح انت درجة قرا ت هذه الأخیرة زوجة الأخ أو الابن آحاد الناس مهما 
را أو أنثى،  ان ذ العلاقة سواء  طین  لا الشخصین المرت نصرف مصطلح الزوج الى  أو زوجة الأب مثلا، و
ة  عقد مستخرج من مصلحة الحالة المدن ثبت ذلك  عد لحظة إبرام عقد الزواج، و ما یجب أن ترتكب الجرمة 

م قضائي وف المادة  ح امها قبل ذلك حتى وإن ارتكب م 22أو  ن تصور ق م التالي لا  ن قانون الأسرة، و
عده، إذ أن المادة  الزوجة أو  ان وقع قبل الدخول  ة إن  ة، وإذا تم إبرام الزواج فلا أهم الفعل في فترة الخطو

رر  266 م في نفس مس 5فقرة  1م ق ان الفاعل لا  ةتنصّ على تجرم العنف المرتكب حتى وإن    .ن الضح
اطل المنصوص علیهما في المواد  من قانون  35و 32ما لا تقوم الجرمة في حالة الزواج الفاسد أو ال

ة ام النصوص المجرّمة لأعمال العنف العاد التالي یتم اللجوء الى تطبی أح ام . الأسرة، و ة ق ان ما تستمر إم
ان العبر  ة، ولما  اة الزوج قها الى مرحلة هذه الجرمة طوال الح ان من المفروض ألاّ یتعد تطب الزواج فقد  ة 

ة بین شخصین  عد انتهاء العلاقة الزوج ة  ثرة الاعتداءات المرتك انحلاله، إلاّ أنه ونظرا لتوفر إحصاءات تفید 
ل  ا  اره عنفا زوج ما ینص على اعت ات الجزائر أورد ح عمل عنف عود سببها تلك العلاقة، فإن قانون العقو
لا المادتین  عة من  مقتضى الفقرة الرا ة، وذلك  ه تلك العلاقة الزوج ان سب رر 266یرتكب على زوج ساب  م

رر  .1وم

                                                            
اش )45( ات، عزالدین ط س، )جرائم ضدّ الأشخاص والأموال(شرح القسم الخاص من قانون العقو ، 2018، الجزائر، دار بلق

  .66ص
ال أخر  )46( ا بدلا من عقدتوجد أش  :الزواج مثل  للارت

Le concubinage, le PACS (pacte civile de solidarité) 

 :راجع في شرحهما
 DUMONT Guillaume, op.cit., p.274. 
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ة العنف الزوجي: الفرع الثالث ع سر   طا
قة  ن معرفة حق م فهي من الجرائم التي یدرجها علماء الإجرام في خانة جرائم الرقم الأسود التي لا 
ات  ع السرة والتكتّم التي تتمیّز بهما، إذ أنها جرمة لم تكن معروفة لولا جهود الجمع إحصاءاتها، نظرا لطا
م شهاداتهم وتصرحاتهم  عهم على تقد ا العنف الزوجي، من أجل تشج ة في محاولاتها التقرّب الى ضحا النسو

حیث تصل نسبتهنّ الى حول ما یتعرّضون له من اعتداءات، وقد دلّت الإحصاءات أن غ البیتهم من النسوة، 
ار وجود على الأقل  95 ة تبدو ضئیلة  5في المائة رغم عدم ان ا، لكن هذه النس ضحا في المائة من الرجال 

ر، إذ نادرا ما  ة العنف الذ قد یتعرّض له الزوج الذ قي لهؤلاء نظرا لخصوص ضا الرقم الحق س أ جدا قد لا تع
ات المدافعة عن صرّح بذلك أو  سمعه، لأن معظم الجمع ، بل حتى وإن أراد ذلك لن یجد من  و قدّم ش

م  اره رجلا قد لا تسمح له بتقد ، ومن جهة أخر فإن عقدة اعت ع نسو ا العنف الزوجي هي ذات طا ضحا
ة، لهذ فترض دائما أنه الطرف الأقو في العلاقة الزوج ة، لأنه  و أما الجهات القضائ ا ما لا تؤخذ الش ا غال

ة من طرف هذه الجهات   .)47(تصرحاته بجد
قي  س الرقم الحق انت ضخامة الإحصاءات فإنها لا تع ة هذه الجرمة فهما  أما من جهة المرأة ضح
ا على حفظ السرّ العائلي، وهي تعي  ع زها في العائلة، إذ أنها تعتبر المسؤولة طب ة مر ضا، نظرا لخصوص أ

انت المرأة جیّدا أن الك ة، بل تزداد الأمور تعقیدا إذا  اة العائل ة الح ة الحالات نها عني في غالب شف عنها 
مصیرها الى التشرّد، وهذا ما  ة محاولة للكشف عنها یؤدّ  حیث تكون أ ا لزوجها هي وأبناءها،  عة اقتصاد تا

صیبها في سبیل الحفا على اس ةً یجعلها تتحمّل الألم وتصمت على ما  ة رغم ذلك، حما تمرار العلاقة الزوج
ل   .لمستقبلها ومستقبل العائلة 

ة نفسه أملا  عارضه الزوج الضح انا  ة، بل أح عقّد من مسألة التدخل الجنائي في نطاق الزوج لّ هذا  ف
أن المسألة خاصة لا تعني أحد غیر  الإضافة الى اعتقاده الراسخ    .الزوجینفي أن تعود الأمور الى نصابها، 

اعث الحب والغیرة  ة  اعث دورا مهما في تبرر اللجوء الى العنف في إطار العلاقة الزوج لهذا یلعب ال
طرة على  فقدان الس التالي تبرّر معظم حالات العنف الزوجي المعتد  ظلم الطرف الثاني، و والإحساس 

ه  ، نتیجة هذا الحب أو الغیرة،)48(السلوك ان نتیجة ح ه للعنف  بل تجد الزوج المعتد یدّعي أن سبب ارتكا
ة یخالف میثاق هذا الحب  .للطرف الثاني وأنه یر سلوك الضح

 
 
 

                                                            
(47) TARHINI Rola, op.cit. p. 350. 
(48) ANAIS Coignacle, op.cit. p.03. 



אאא RARJ

  

23 
10א،03-2019א 

א،?אאאאאאאא?،K 9-29. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

مة العنف الزوجي: المطلب الثاني  عناصر جر
عة العنف المرتكب، فتارة یجعله  حسب طب اسة المشرّع الجزائر  في تجرم العنف الزوجي  تتنوّع س

شدّدا عندما یرتكب في صورة الضرب والجرح، وتارة أخر یجعله جرمة قائمة بذاتها عندما یرتكب العنف ظرفا م
التحرّش المعنو  سمّى في فقه القانون   .في صورة التعدّ أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر، وهو ما 

  
مة الضرب والجرح العمد: الفرع الأول   العنف الزوجي ظرف مشدّد لجر

ات حیث جاء نصّها 266وهي الصورة المنصوص علیها في المادة  رر من قانون العقو ل من أحدث "م
أتي ما  عاقب  من نفس القانون في جانب  264، إذ تضمّن تكرار لنص المادة ..."عمدا جرحا أو ضرا بزوجه 

ة الجرمة عندما تقع بین الزوجین فقد أفرد لها ا لمشرّع نصٌّ خاص یجرّم نفس الضرب والجرح، فنظرا لخصوص
المقارنة مع حالة ارتكابها ضدّ شخص آخر غیر الزوج، وهذه الشدّة تختلف  ات تزداد شدّة،  عقو الأفعال ولكن 

حسب جسامة الضرر الناتج عن الضرب والجرح  ع    .الط
الضرب-1 طة :المقصود  ة تتضمّن إحداث خ ة ماد حر ه  عني اعتداء واقع على جسم الإنسان  أو ضغط ف

ل جروح فتكیّف جرحا ش شتر المشرع وسائل )49(سواء ترك آثاراً أم لا، وإذا أدت الى إحداث الأثر  ، ولم 
ل أو الصفعة  اللكمة أو الر الضرب  اشرة  ة م ة جسم حر ن أن ترتكب  م حیث  طة،  معیّنه لإحداث هذه الخ

الاستعانة بوسیلة أخر  ة  ، أو تتم هذه الحر الصوت أو العصا أو أ شيء آخر یجده أو الخن الضرب   
  .)50(أمامه الجاني

شتر أن یؤدّ الضرب الى إحداث خلل معیّن في جسد الإنسان  قع الضرب على عضو )51(ولا  ، فقد 
عدّ ضرا، ه أو عضو اصطناعي ومع ذلك س آثار معیّنة یجب  مشلول ف لأن المشرّع لم یرط مفهوم الضرب 

ه سب   .أن تظهر في جسم الإنسان وإنما رطه فقط بجسامة العجز الذ 
الجرح -2 قتضي إسالة الدماء والتي لا تقع إلاّ بتمز أنسجة جسد الضحّة، إما : المقصود  أما الجرح ف

وإسالة الدماء إما أن تكون ظاهرة في الخارج وملموسة، أو  القطع أو الكسر أو السح أو التسلّخ أو الحروق،
حدثه الضرب  العین المجرّدة نظرا لتغیّر لون الجلد، مثلما  ن ملاحظتها  م حیث  یتم حدوثها تحت الجلد 
حدث  ما  ة دون تمز الجلد،  حدث الإصا ن أن  م الحجر أو أ شيء آخر  الید أو  ل أو اللكمة  الر

                                                            
اش عزالدین )49(   .32ص، المرجع الساب، ط

(50) LEVASSEUR George, « Coups et blessures », Encyclopédie juridique Dalloz, répertoire de 
droit pénal et procédures pénales, T. 4, 2003, p.1. 

ي أبو عامر )51( ات، محمد ز اعة والنشر، القسم الخاص، قانون العقو ة للط   .533ص، 1981، لبنان، الدار الجامع
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طن  الجرح داخل قع داخل ال أجهزة خاصة عندما  شف  العین المجرّدة وإنما  حیث لا یر  جسم الإنسان 
ین أو الوخز بإبرة  س ما قد یرتكب الجرح بوسیلة تزد من عمقه مثل الطل النار أو الطعن    .)52(مثلا، 
ه وإصابت ان التأثیر على جسد المجني عل قتض ل من الضرب والجرح  ل ف هذا الش ه إما بتمز و

ان عمل العنف  سمّى ضرا، أما إذا  سیل الدماء، أو یتوقف الـتأثیر بإحداث صدمة ف داخلي أو خارجي ظاهر ف
قتضي  ، الذ لا  ة سیندرج في خانة التعدّ المرتكب لم یؤدّ الى إحداث تمز أو صدمة في جسم الضح

امه، وفي جرمة الع ة لق انا حتّى ملامسة جسم الضح نف الزوجي فقد فصله المشرّع الجزائر عن الضرب أح
ه في المادة  ما هو متعارف عل رر266، بل أدرجه في المادة 264والجرح  مع العنف اللفظي والنفسي  1م

الضرب والجرح266بدلا من أن یرد في المادة  رر المتعلّقة    .م
القتل، فهو یخضع للقاعدة ال عامة في تجرم القتل وف المادة أما الصور الأخر من العنف الماد 

عتبر  254 ستثني المشرع القتل الواقع بین الزوجین بنصوص خاصة ولا  ات، ولم  عدها من قانون العقو وما 
ة إحداث ألم  التعذیب عندما یرتكب بن ضا، نفس الشيء إذا ارتقى الضرب والجرح الى وصفه  ظرفا مشدّدا أ

ما هو وارد في  ه  عتبر التعذیب الممارس على  263المادة شدید للمجني عل ات، إذ لا رر من قانون العقو م
الصحة، إذ  ان العنف یتمثّل في مناولة الزوج مواد ضارة  م نفسه إذا  طل الح ما  ضا،  الزوج ظرفا مشدّدا أ

ات التي جعلته ظرفا مشدّدا قبل تجرم العنف ال 276ستوجب العودة الى المادة  زوجي في من قانون العقو
له الحالي   .ش

ا من الزوج عل زوجه الأخر-3 ان مرتك ة المقررة للضرب والجرح إذا  ة الضرب  :تشدید العقو تختلف عقو
ه، فإذا وقع بدون توافر  ه الجاني لجسد المجني عل حسب جسامة الضرر الذ سب ة  والجرح في الحالات العاد

مدّة العجز الكلي 264المادة أ ظرف من الظروف المشدّدة المنصوص علیها في  ط  ة یرت ، فإن تقدیر العقو
ا مقداره  ارا زمن حیث حدّد المشرع الجزائر مع ه الضرب أو الجرح،  سب یوم للتمییز بین  15عن العمل الذ 

عاقب الجاني وف المادة   442مخالفة الضرب والجرح العمد التي یجب ألا یتجاوز العجز هذه المدة، لكي 
س من فقرة  الح ام الى شهرن وغرامة من 10أولى  ه من طرف 16000دج الى 8000أ دج، وفي حالة إرتكا

ة أكثر شدة لتصل مدة  الزوج على زوجه الآخر فإن الفعل یوصف بجنحة من جهة ومن جهة أخرة تكون العقو
س فیها بین سنة الى ثلاثة سنوات وف المادة  رر فقرة  266الح یوم فإن  15عجز مدة ، و إذا تجاوز ال1م

س من سنة الى خمس سنوات وغرامة من  مقدار الح ة تجعل الفعل جنحة  ة في الأحوال العاد العقو
حسب المادة 500000دج الى 100000 ا من طرف الزوج تكون 1فقرة 264دج  ان مرتك ، في حین إذا 

س من سنتین الى  حیث رفع المشرّع من الحد الأدنى لت5الح س،  ح أكثر شدّةسنوات ح   .ص

                                                            
ي أبو عامر )52(   .532ص، المرجع الساب، ز
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ة في الأحوال  مة، فإن العقو وإذا توفّر ظرف التشدید المتعلّ بتسبّب الضرب والجرح في عاهة مستد
تراوح مقدارها السجن من  ة و ة تنقل الفعل الى وصف الجنا من  3فقرة  264المادة ( سنوات  10الى  5العاد

ات ون )قانون العقو ا  ان الفعل عنفا زوج ة السجن من ، أما إذا  عقو ضا ولكن  ة أ  10وصف الفعل جنا
رر فقرة 266المادة (سنة  20الى  ة )3م ، أما إذا أد العنف الى الوفاة دون قصد إحداثها ففي الأحوال العاد

ة من  د  20الى  10تكون العقو ة السجن المؤ ان الفعل صادرا من الزوج تكون العقو رر 266(سنة، أما إذا  م
  ).4فقرة 

حیث إذا توافرا في الضرب والجرح العمد وق ت المشرّع الجزائر عن ظرفي الإصرار والترصّد،  د س
ة المنصوص علیها في المواد  الصادر من الزوج على زوجه الآخر تطب القاعدة العامة في الحالات العاد

ات 266و  265   .من قانون العقو
  

م التحرّش المعنو المرتكب : الفرع الثاني   بین الزوجینتجر
ات الجزائر ولا في القوانین  ن مجرّما في قانون العقو صورة للعنف المعنو لم  فعل التحرّش المعنو 
صورة وحیدة للعنف المعنو المنصوص علیها في  قانون العمل، إذا ما استثنینا جرمة التهدید  ذات الصلة 

ر الم 287الى  284المادة  ات، ولم یذ ضا مصطلح التحرّش في المادة من قانون العقو رر 266شرع أ  1م
ار  اعت ل أوصاف التحرّش  حمل  ، إلا أنه من خلال تعرف هذا الأخیر فهو  التي نصت على العنف المعنو
التالي ام التحرّش إذ ورد النص  ل متكرر وهو شر ق ش ورة في المادة  : أنه اشتر أن یتم ارتكاب الصور المذ

ال التعد أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر الذ ل من ... عاقب" ل من أش ارتكب ضدّ زوجه أ ش
ة ة أو النفس رامتها أو تؤثّر على سلامتها البدن ة في حالة تمسّ    ".یجعل الضح

ورة  شتر أن یرتكب الزوج الجاني إحد صور العنف المذ ام هذه الجرمة  ومن خلال هذا النص فإنه لق
ل متكرر، لأنه في اعتقادنا أن مصطلح  في المادة، ش ون  ل من ألفا التعد " متكرر"وأن  عود على 

رامة  الإضافة الى ضرورة تحق نتیجة وهي أن یؤد الى المساس  والعنف اللفظي والعنف النفسي، هذا 
ة ة أو النفس ة أو یؤثّر في سلامتها البدن   .الضح

ل متكرر ضرورة -1 ش ان إحد صور التحرّش المعنو    :وتتمثّل هذه الصور في :إت
، لكن تكون آثاره  :التعدّ- ارة عن عمل عنف ماد یختلف التعد عن الصور الأخر للتحرّش المعنو أنه ع

صل الى حد الضرب والجرح، ه لا  ة، لأن الإیذاء ف ة ولا  نفس قتضي ضغطا على جسد الضح فهو سلوك لا 
ة، إلا أنها تحدث أضرارا  ان أفعال قد لاتصل حتى الى المساس بجسد الضح تمزقا لأنسجة جسده، وإنما إت

ة الضح غة  ة بل ل متكرر فهو ، لذا أدرجه المشرع)53(نفس ش ه أن یتم  ، ولما اشتر ف  في خانة العنف المعنو
                                                            

(53) LEVASSEUR George, « Voies de fait », Encyclopédie juridique Dalloz, Répertoire de droit 
pénal et procédures pénales, T. 6, 2003, p.1. 



אאא RARJ

  

26 
10א،03-2019א 

א،?אאאאאאאא?،K 9-29. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ه من الشعر أو أخذ وصف التحرّ  م أضافره أو جل تقل ة  مسّ بجسد الضح ثیرة فمنها ما  ش، وللتعدّ أمثلة 
تكسیر الجسد  مس  ، ومنها ما لا  ص في الوجه، الدفع للسقو ارة قطع شعره، ال ة بداخلها،  زجاج الس والضح

حدث في  ة أمامها، الإزعاج الهاتفي خاصة عندما  ه السلاح النار في وجه أو تكسیر الأواني المنزل اللیل، توج
أن مصیره الهلاك أو  ة  ین، إرسال رسائل تحتو على رسمات لتخوف الضح س عها  ة، أو تت الضح

قا)54(الإیذاء ون الجاني زوجا سا    .، خاصة عندما 
ام بها في ح ا عتاد الزوج الجاني الق ل متكرر، أ أن  ش ل هذه الأعمال  شر أن تقع  لزوج لكن 

ستوجب العودة الى تطبی نص المادة  ة، أما إذا ارتكبها مرة واحدة فإنه  ات إذا  264الضح من قانون العقو
ه فعل التعد ة تثبت مدة العجز الذ سب   .توافرت شروطها خاصة شهادة طب

قتها أن :العنف اللفظي أو النفسي المتكرر -2 میّز هذه الصورة من العنف المعنو عن سا ها لا تشتر ما 
ة أو السلامة الجسد ان فعل إیجابي معیّن یؤدّ الى المساس  ام الجاني  إت ة، وإنما هو مجرّد ق ة للضح النفس

انا معنى السب والشتم والتهدید  ة، إذ تحمل أح ة وتدخله في دوامة الكأ بإصدار ألفا جارحة تهزّ شعور الضح
ها بهجر مثلا ة وتر متها وترغمها على الانحناء أمامه  أو شتم والدیها)55(الضح ارات تحط من ق ع أو وصفها 

  .أو أمام الغیر
ة، وتدخل فیها  ا على الضح مارسها الجاني للتأثیر نفس ة التي  ل الضغو النفس ا  عتبر عنفا نفس ما 

عزلها عن الأصدقاء ومنعها قة  ة اللص الغیرة الزائدة والرقا عة من الشعور  ات النا من زارة الأقراء، أو  السلو
من  عا،  ان هذا السلوك منغلقا أو فظ ة، سواء  اة الخارج ة اتخاذ سلوك معیّن في الح فرض على الضح

أخلاقه فها عن العمل أو )56(فرض على زوجه الظهور بهندام لا یلی  ضا توق ا أ عتبر ضغطا نفس ما   ،
ذا منعا من الخروج  ح المنزل معهمصادرة وثائقها الإدارة و ما تدخل في إطار العنف النفسي )57(أخذ مفات  ،

، متعلقة مثلا بتأخیر دفع النفقة أو افتعال مشاكل  ا ما یرتكبها الزوج الساب ات الأخر التي غال عض السلو
عد الانفصال عن الزوج  مارسها  قات التي قد  الإضافة الى مختلف المضا أثناء أداء حقه في الحضانة، 

طة الض عد انحلال الرا ة تمدید التجرم الى مرحلة ما  ان ثیرة الوقوع، لهذا قرّر المشرّع إم ة، وهي حالات  ح
ة ما دام أن العنف المعنو المرتكب ذو صلة بهذه العلاقة   .الزوج

ة -3 ة والنفس ة أو سلامتها الجسد رامة الضح ة  :أن یؤد العنف المعنو الى المساس  وهي نتیجة أساس
لابد أن یؤد إلیها العنف المعنو المرتكب، وهو ما یجعل هذا النوع من التحرّش یختلف عن صوره الأخر 
ة لا تقتضي تحقی نتیجة معیّنة، بل أن اشترا المشرع تكرار  ل خاصة التحرّش الجنسي، الذ هو جرمة ش

                                                            
اش عزالدین )54(   .33ص ، المرجع الساب، ط

(55) SERVA Gaëlle, La légitimation de l’intervention de droit pénal dans la famille, Thèse de 

doctorat, Université de Montpellier, 2016, p.124. 
(56) Ibid, p. 112. 
(57) TARHINI Rola, op.cit. p.351. 
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أن قصد الجاني هو اس ان من أجل التدلیل  الكرامة أو السلوك،  ة للإضرار  طرته على العلاقة الزوج تغلال س
اره لا  اعت ات وجود العنف المعنو  ة إث الإضافة الى التقلیل من صعو ة،  ة للضح ة والنفس السلامة الجسد
شهد له إلاّ  ن أن  م حیث لا  ة،  ا ما یرتكب داخل منزل الزوج ، خاصة وأنه غال یترك أثرا مثل العنف الماد

ة الأ ات علاقة السبب انا یبدو من المستحیل إث ن الزوجین، لذا أح شون في نفس مس ع بناء وأقرب الناس الذین 
ة مع العنف المعنو المرتكب ة للضح ة أو النفس ، وقد ذّر الشرع الجزائر في )58(بین اختلال السلامة الجسد

رر  266المادة  افة " أنه  1م ات العنف الزوجي  ن اث شهادة الأبناء "الوسائلم ن الاستعانة  م التالي  ، و
النظر الى الظروف العامة التي قدّموا فیها  بیر وتقدیرها  حذر  الأحر تصرحاتهم، مع ضرورة أخذها  مثلا و

سبب سهولة التأثیر علیهم  ة )59(تلك التصرحات  ة أو المرئ لات الصوت التسج الإضافة الى الإستعانة  ، هذا 
ة تثبت وجود وشهاد شهادة طب ستوجب أن تكون مدعّمة  ة الجیران الى غیر ذلك من الوسائل المتاحة، والتي 

ة ة أو جسد ة نفس   .أعراض مرض
ة المقررة -4 ة للعقو رر266الملاحظ في المادة : النس المتعلقة بتجرم التحرش أو العنف المعنو لم  1م

مدة العجز الكلي عن یخضعها المشرّع الى نفس نظام العقاب الم ة فیها  ، إذ لم یرط العقو العنف الماد تعلّ 
مة أو الوفاة دون  التسبب في عاهة مستد العمل من جهة، ومن جهة أخر لم یدرج الظروف المشدّدة المتعلّقة 

عود في اعتقادنا الى أنه من النادر أن یؤد العنف المعنو لوحده الى هاتین ا لنتیجتین قصد إحداثها، وذلك 
ة بین ذلك العنف مع تلك النتائج  ضا علاقة السبب ات أ ة اث ة حدوث ذلك، إلا أن العائ هو صعو ان رغم إم

التالي فضّل المشرّع عدم إدراجها في نص المادة  رر266الخطیرة، و ة موحّدة 1م ، وعلى ذلك فقد جاءت العقو
س من سنة الى ثلاثة سنواتلجرمة التحرش المعنو المرتكب بین الزوجین، وهي ال   .ح

ما حرم المشرع الجزائر الزوج المعتد سواء في صورة الضرب والجرح العمد أو في صورة العنف 
ة، والتي قد ینفرد بها  عض الصفات لد الزوج الضح الظروف المخففة حال توافر  المعنو من الإستفادة 

ة للزوجة، النس حالة الحمل  أما الحالات الأخر هي الإعاقة وارتكاب الجرمة في  أحدهما دون الآخر، 
السلاح  .)60(حضور الأبناء القصّر أو تحت التهدید 

اة الأسرة سواء  مة على الح ة جرائم العنف الزوجي وآثارها الوخ الإضافة أخیرا الى أنّ خصوص هذا 
ك الا اء یتحمّلها حین ارتكابها أو عند العقاب علیها، والذ یؤد لا محالة الى تف سرة وما ینتج عن ذلك من أع

ع، وحرصا من المشرع على تفاد ذلك الى آخر لحظة، فقد وضع جرائم العنف الزوجي تحت تصرّف  الجم
ة مرحلة من  ة في أ أن منحه ح التنازل أو الصفح عن زوجه المعتد لتوقیف الدعو العموم ة،  الزوج الضح

                                                            
(58) MONTAGNE Camille, op.cit. p.350. 
(59) CRETIN Thierry, « La preuve impossible ? de la difficulté d’administrer la preuve des 
infractions dont sont victimes les mineurs », RSC, 1992, p.55. 

رر و 266 فقد نصّت المادتین )60( رر 266 م عة  1م ة "في فقرتهما الرا انت الضح ستفید الفاعل من ظروف التخفیف إذا  لا 
السلاح حضور الأبناء القصر أو التهدید    ".حاملا أو معاقة أو إذا ارتكبت الجرمة 
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ل مطل  ش عة، وذلك  ، مراحل المتا ل مقیّد في حالة العنف الماد ش ، و في حالة العنف أو التحرّش المعنو
ان أقل أو أكثر من  ون مطلقا في حالة العجز الكلي عن العمل سواء  یوم، في  15أ الضرب والجرح، إذ 

ساهم فقط في عة وإنما  حیث لا یوقف المتا مة  ا في حالة ما أدّ الى عاهة مستد ون دوره نسب تخفیف  حین 
س من  ح الح ة لتص   .سنة 20الى  10سنوات بدلا من  10الى 5العقو

  
  خاتمة

طرحها تجرم العنف الزوجي في القانون الجزائر  الات التي  وفي الختام لابدّ وأنه قد اتضحت الإش
ه، والذ أدّ الى خل تناقض في النظام القانوني الواحد فأحدهما عرفي  سبب اختلاف المذاهب المؤثرة ف

مصدر أساسي  ة  ة منذ مئات السنین وهي الشرعة الإسلام ات مقررة في الشرعة الدین منح حقوقا وواج ودیني 
قدّس الحرات  حیث  ل مستجدّات العصر،  عض فروع القانون وخاصة قانون الأسرة، والثاني علماني یتأثّر  ل

ار عادات وتقالید المجتم عین الإعت ع ومنهاجه الدیني، ولعلّ أبرز مجال لهذا التأثیر هو مجال التجرم دون أخذٍ 
ر أنّ المشرع الجزائر من خلال شرح مضمون النصوص المتعلقة بجرمة العنف  والعقاب، لذا لا ن أن نن م

ة، جین فما دام أنه خصّ الزو  الزوجي لم یترك أ مجال لمثل ح التأدیب الزوجي الذ تجیزه الشرعة الإسلام
، خاصة وأنه یجرّم  ال العنف المرتكب بینهما فهذا یدلّ على نیّته تجاهل هذا الح بنصوص مستقلة تجرّم أش
قتضي حتى ملامسة جسد  المفهوم الذ تناولنه أعلاه والذ لا  حتى أدنى صور العنف، وهي أفعال التعدّ 

في شهادة الشهود ل ه جسامة معیّنة، بل  شتر ف ة، ولم  الضرب، بل حتى أن الضح الك  جرمة، فما  امه  ق
ة التي تحدّد مدة  الشهادة الطب م بل العبرة فقط  ه المشرّع بین الضرب الخفیف والجس میّز ف هذا الأخیر لم 

ة لا تجیز للقاضي انتهاكها،  العجز، ضف ادئ قانون م في قیوداً وم عة القانون العقابي الذ تتحّ الى ذلك طب
منع إعطاء النص الجزائي تفسیرا مخالفا لروحه ونطاقهخاصة مبدأ  ة الذ    .الشرع

ة من ظاهرة العنف بین الأزواج  منح الحما قدر ما  التالي فإنه في اعتقاد أن تجرم العنف الزوجي  و
ة، إذ أن مثل هذا  ط الزوج ط الأسر واستقرار الروا ة على الترا ارث ساهم في تحقی نتائج  التجرم قدر ما س

ة متمیّزة جداً، مازال الاعتقاد السائد لد الفرد الجزائر أنه لا یجوز لغیر المعنیین  یتدخّل في مجال ذو حساس
ه فصل ف  .ه أن 
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ان ا، إما بنّة الإحتفا وعلى ذلك  ح الرؤ ما ورثه المجتمع الجزائر من  على المشرّع الجزائر توض
ة ون بإحد الحلول التال ة و   :حقوق مستمدّة من الشرعة الإسلام

أ حال من  - مسّ  ات لا یجب أن  أن قانون العقو ة التي نصّت صراحة  عض التشرعات العر أخذ مسلك 
ة الحقوق المقررة في الشرعة الإسلام   .الأحوال 

ه القانون جعل ح التأدیب الزوجي  - استعمال ح أذن  احة المتعلقة    .أحد صور الإ
ه في الفقه الإسلامي  - المفهوم المتف عل جعل ح التأدیب الزوجي بنوع معیّن من الضرب وهو الخفیف 

العنف الزوجي   .استثناء عن قاعدة التجرم الواردة في النصوص المتعلقة 
ان في نیّته إزالة هذا الح فلا - فهمه القاضي والفرد الجزائر أما إذا  ار بنصّ صرح  ضا أن یزل الغ  بد أ

ه س ف ل لا ل   .ش


